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 مسؤولية المحامي الجنائية

 دراسة مقارنة

   محمد نصر محمد القطريد. 

 /قسم القانون الجنائيدوليقسم القانون ال –كلية الحقوق  – جبل الغربيجامعة ال  

 

 مقدمة

نّ شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في إ
ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن كغرض من أغراضها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام 

 العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.  حقوق الإنسان والحريات الأساسية بدون تمييز بسبب
 
وحيث أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادىء المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة والحق   

في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة.  وفي جميع الضمانات للدفاع عن كل شخص 
 توجه إليه تهمة جنائية. 

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن بالإضافة الى ذلك، الحق في المحاكمة وحيث أنّ ا
بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكّل طبقا" 

 للقانون. 
الى التزام الدول بمقتضى وحيث أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يشير 

 ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الإحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات واحترامها. 

 
وحيث أنّ مجموعة المبادىء الخاصة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال   

دة القانونية من الإحتجاز أو السجن تنص على أنّ الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساع
 المحامين والإتصال بهم والحصول على مشورتهم. 

 
وحيث أنّ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء توصي بضمان توفير المساعدة القانونية والإتصال   

 بالمحامين في إطار من السرية للسجناء غير المحاكمين.
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Criminal responsibility of the lawyer 
A comparative study 
 
The peoples of the world affirm in the Charter of the United Nations, among other 
things, the determination to create conditions under which to maintain justice, and 
declare of its objectives to achieve international cooperation in promoting and 
encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction 
of race, sex, language or religion.Since the Universal Declaration of Human Rights 
embodies the principles of equality before the law, the presumption of innocence and 
the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal. In all 
the guarantees for the defense of everyone charged with a criminal offense.Since 
the International Covenant on Civil and Political Rights declares addition, the right to 
be tried without undue delay and the right to a fair and public hearing by a competent 
and impartial tribunal constituted in accordance "with the law.As the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights refers to the obligation of States 
under the Charter of the United Nations to promote universal respect for human 
rights and freedoms and respect.Since the set of principles for all Persons under Any 
Form of Detention or Imprisonment provides that a detained person has the right to 
obtain legal assistance from lawyers and contact them and get their advice.Whereas 
the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners recommend ensuring 
the provision of legal assistance and access to lawyers in the context of 
confidentiality of prisoners is not prosecuted.There is no doubt that the confidence 
placed on lawyers be called from the door first determine its liability and limit 
ourselves in this paper focus on the criminal responsibility between the Saudi and 
Egyptian legislation minors on the crimes of divulging the secret of the profession 
and the crime of betrayal of trust and consider the adequacy of those systems and 
legislation to achieve the element of deterrence. 
 

 -أهمية البحث:
مسؤوليته القانونية وسنقتصر  لاشك أن الثقة الملقاة على عاتق المحامي تستدعى من باب أولي تحديد

فى هذا البحث على التركيز على المسؤولية الجنائية بين النظام السعودى والتشريع المصرى والتشريعات 
المقارنة قاصرين ذلك على جريمتى إفشاء سر المهنة وجريمة خيانة الامانة والنظر فى مدى كفاية تلك 

 النظم والتشريعات على تحقيق عنصر الردع.

 -اف البحث:أهد
تضمنت مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين "لكل شخص الحق فـى طلـب المسـاعدة مـن 

)، 1محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، والدفاع عنـه فـى جميـع مراحـل الإجـراءات الجنائيـة" (المبـدأ 
لــدفاع بمــا فــى ذلــك الحــق فــى اختيــار /ج مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الانســان والشــعوب "حــق ا8والمــادة 

 مدافع عنه".
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 تحديد إطار مسؤولية المحامى بين إلتزامه ببذل العناية الواجبة ،ورغبة الموكل فى تحقيق النتيجة.-1
 مقدار الجسامة فى تعيين الخطأ من جانب المحامى تجاه موكله.-2
 لمحامين تجاه موكليهم.تناسب نصوص العقوبات الحالية مع المخالفات التى قد تقع من ا-3
 مدى كفاية العقوبات للزجر والردع العام.-4

 -مشكلة الدراسة:
إن مهنة المحاماة تعتمد على ان المحامى هو موضع ثقة الموكل ولكن قد تضطر الموكل الظروف إلى 

وقد يترتب على -دون سابق معرفة ،أو حتى أن يكون فى دائرة معارفه–اللجوء إلى محامى بصفته 
رة المحامى لوظيفته كأى ممارس لمهنة ما للخطأ أو الإهمال،أو لإفشائه لسر معين أو حتى خيانة مباش

الأمانة ،ولا نجد فى التشريعات المختلفة تشديدا لمرتكب مثل هذه الأفعال بينما نجد تشديدا لممارسى مهن 
محامى لبعض الجرائم فهل يتحقق بذلك عنصر الردع عند إرتكاب ال-حال إرتكابهم لجرائم أخرى–أخرى 

 التى تمس الثقة الملقاة على عاتقه.

 

 -منهج البحث:
 

 ضوء في القانونية النصوص دراسة وتحليل إعتمد البحث على المنهج الإستقرائى التحليلى المقارن،عبر

 أهداف البحث يحقق الذي بالقدر المختلفة التشريعات أحكام من والاستفادة القضاء ، وأحكام الفقه آراء

  . يثريهو 
 

 تمهيد

لاشــك أن مســؤولية المحــامي المدنيــة لا تحــول دون مســائلته جنائيــاً عــن إضــراره بمصــالح الموكــل ، وهــذا 
الواجب يقوم من خلال رسمه لخطة دفاعه ، وأن يدافع عـن موكلـه وفقـاً لمـا يقدمـه إليـه الموكـل مـن وثـائق 

 شخصي .ومعلومات ومستندات وفقاً للأصول العلمية وليس وفق علمه ال

 
ـــربط  ـــي ت ـــى رأس هـــذه المســـئوليات إلتزامـــه بعـــدم إفشـــاء أســـرار الموكـــل ولا شـــك أن العلاقـــات الت ولعـــل عل
المحامي بعميله تـؤدي إلـى إرتفـاع واجبـات المحـامي ، وتـؤدي إلـى إتسـاع واجبـات المحـامي ، وتـؤدي إلـى 

  عنه مدنياً وجنائياً.إتساع نطاق مسؤوليته عن أخطاءه المهنية مما يؤثر في تحديد مايكون مسئولاً 
 -وسنعرض لذلك فيما يلي:
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 المبحث الأول إفشاء سر المهنة

ــــــــصَّ ت معظــــــــم  ــــــــد ن ــــــــة المحامــــــــاة ، وق إن مــــــــن مهــــــــام المحــــــــامين ضــــــــرورة تفرضــــــــها وتقتضــــــــيها مهن
(التشريعات

55F

المعاصرة ، على وجوب الامتناع عن إفشاء أسرار المهنـة ، وبمـا يعرضـه للعقـاب ، وهـو مـا )55
منه أنـه (لا يجـوز للمحـامي أن يفشـي سـراً أؤتمـن عليـه  13السعودي ، حيث قضت المادة فطن له النظام 

 أو عرفه عن طريق مهنته لو بعد انتهاء وكالته ، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً ...).
، حيـث أوجبـت  23،  11كرس النظام السـعودي هـذا المفهـوم الخـاص بطبيعـة السـر المهنـي فـي المـادتين 

لــى المحــامي مزاولــة المحامــاة وفقــاً لأصــول الشــريعة والأنظمــة المرعيــة ، والامتنــاع عــن أي ع 11المــادة 
لتؤكد علـى أنـه لايجـوز للمحـامي أن يفشـي سـراً أؤتمـن عليـه أو  23عمل يخل بكرامتها ، ثم جاءت المادة 

 عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء الوكالة ما لم يخالف ذلك مقتضى شراعياً ..
ريبــاً علــى المــنظم الســعودي أن يجعــل مــن الالتــزام بالســرية التزامــاً ذا طبيعــة دينيــة مــادام النظــام ولــيس غ

56Fالتشريعي  قوامه الالتزام بالشريعة الإسلامية

56. 

 الشرط المفترض
لابد لقيام جريمة إفشاء سـر المهنـة أن يتعلـق مايـدلي بـه العميـل إلـى محاميـه مـن أحاديـث أو معلومـات أو 

كون لها طابع السرية ، لا شك أن تحديد عنصَّ ر السرية على هـذه المعلومـات يعتمـد علـى مستندات أن ت
 معيار موضوعي.

ق.ع.م على أن كل  من كان من الأطباء  31ولعل التشريعات المقارنة ومنها المشرع المصري في المادة 
أو وظيفتــه ســر خصوصــي أو الجــراحين أو الصــيادلة أو القوابــل أو غيــرهم مودعــاً إليــه بمقتضــى صــناعته 

أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القـانون فيهـا بتبليـغ ذلـك يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـى 
 ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

ونـــرى أن ينحـــو المـــنظم الســـعودي نحـــو إقـــرار عقوبـــة تعزيريـــة مغلظـــة علـــى أي شـــخص مهنـــي عهـــد إليـــه 
(فته أو بمناسبتها أي سر ثم تعمد إفشاؤه أو تم تسريبه بطريقة الخطأ بمقتضى وظي

57F

57(. 
 ولم يحدد النظام السعودي شروط قانونية واضحة ومحددة ، حول التحليل الدقيق لماهيته السرية.

 -ويمكن أن نستخلص ماهية السر المهني الذي يجوز للمحامي أن يفشيه عن طريق مهنته:
 

                                                 
 ق.ع.أ الإيطالي. 622ق.ع.أ ، م  300.ع.ف ، م ق 378م  ) 55(

ـــراك (56) ـــة القـــانون والاقتصـــاد،  الفـــوزان محمـــد ب ـــة بالفقـــه الإســـلامي) مكتب ، التنظـــيم القضـــائي الجديـــد في المملكـــة العربيـــة الســـعودية (دراســـة مقارن
 .115م)ص2010الرياض(

  106، ص  1988 2ط لعربيةدار النهضة ا –مسئولية المحامي المهنية  –د. محمد توفيق شلبي  )57(
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 عن طريق مهنته.-1
 لا يخالف مقتضى شرعياً. أن -2

 أن يؤتمن على هذا السر. -3

 -/ عن طريق مهنته:1
أن يصل السـر إلـى المحـامي عـن طريـق مهنتـه لكـي تشـكل الواقعـة أو المعلومـة سـراً مهنيـاً ، أو بمناسـبتها 

(أو علم بها عن طريق مهنته
58F

58(  
تصـل إليـه أثنـاء تصـديه  فالحامي مسئول عن المعلومات التي تصل إليه عـن طريـق موكلـه ، وكـذلك التـي

لعمله في الدعوى ولتحديد معيار السرية ، فإنه يخضع لمعيار موضوعي يخضـع تقـديره لقاضـي الموضـوع 
، ويكون المحـدد الأساسـي فيـه مـدى إضـرار المعلومـة التـي تـم إنشـاؤها علـى مصـلحة العميـل كمـا يسـتعين 

ل ، كمــا يؤخــذ بإدعــاء العميــل علــى القاضــي بمعيــار شخصــي فــي مــدى تــأثير المعلومــة علــى ســمعة العميــ
المحــامي بــأن مــا أدلــى بــه كــان معلومــات ســرية ، علــى أســاس ظــروف الحــدث الــذي تــم فيــه الإدلاء بتلــك 

(المعلومات ،  والأصل أن كل ما يعهد به العميل إلى محاميه فيما يتعلق بدعواه يعد سراً 
59F

59( . 
نـــة معيـــاراً محـــدداً للســـرية ، وأن يـــتم الأخـــذ بـــأن ونأمـــل أن يفطـــن المـــنظم الســـعودي وكـــذا التشـــريعات المقار 

كــأن يكــون الإدلاء بالمعلومــات مــن جانــب المحــامي خــارج  –معيــار المكــان لــيس محــدداً لمعيــار الســرية 
أما إذا كانت الأسرار التي آلت إلى المحامي بوصفه شخصاً عاديـاً أو خـارج إطـار  –نطاق مقر المحامي 

60Fات لا ترقى لأن تشكل بالنسبة إليه التزاماً مهنياً بالسريةعمله كمحامي ، فإن تلك المعلوم

60. 

 -/ أن لا يخالف مقتضى شرعياً :2
 

إن حمايــة الشــريعة فــي بلــد الحــرمين الشــريفين ، ومهــبط الــوحي لا يجيــز لأي مصــلحة خاصــة مهمــا ســمت 
هــي المظلــة التــي أن تعلــو أو أن تتجــاوز قواعــد الشــريعة ومقتضــياتها ، فالشــريعة الإســلامية فــي المملكــة 

يتبعهـــا النظـــام العـــام ، ولا يمكـــن لأحـــد الخـــروج علـــى أحكامهـــا أو تعـــديها ، ولكنهـــا واجبـــة علـــى المحـــامي 
مادامــت أنهــا لا توافــق النظــام العــام الشــرعي ، أمــا فــي حــال مخالفتهــا ســمة ، فــلا صــون لهــذه الســرية ولا 

 حماية لها.

                                                 
)58(

 171م ص 1986مكتبة سيد عبد الله وهبة  –المسئولية المدنية للمحامي  –د. طلبة وهبة خطاب  
)59(Saggerath:quelques consideration sun le secret professionnel des advocates-raport presente 

a'  l' union belge – pe'nal. 1949.P.17 
التنظــيم القضــائي في المملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء الشــريعة الإســلامية ونظــام الســلطة القضــائية، رســالة دكتــوراه في السياســة   ريــبآل د ســعود 60

 .56م،ص 1983الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
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 -النموذج التطبيقي:
لقاضي بأن الموكل يسعى للحصول على حكم شرعي بالبنوة ، وأعلم أنـه لـيس لو أعلم الوكيل (المحامي) ا

الأب الشرعي لهذا الولد ، فلا مسئولية على المحامي ، لأن التبني ، محرم فـي الـدين الإسـلامي ، وطالمـا 
ـــة  ـــه يخـــالف مقتضـــى الشـــريعة ، ولا يمكـــن أن يكتســـب الحماي ـــأمر محـــرم فـــإن كتمان ـــق  ب أن الســـر قـــد تعل

 ة للسر المهني .القانوني

 -/ أن يؤتمن على هذا السر:3
61Fلكي يصبح المحامي ملتزماً بحفظ هـذه المعلومـات والوثـائق، لابـد أن نكـون أمـام إحـدى فرضـين الفـرض

61 
 -الأول أن تتجه إرادة الموكل إلى اعتبار هذه المعلومات سرية:

 يشــترط أن يعبــر العميــل عــن وتتمثــل فــي انــصَّ راف إرادة صــاحب هــذه المعلومــات شــفاهة أو كتابــة ، ولا
إرادتــــه صــــراحة ، بــــل يمكــــن استخلاصــــها ضــــمناً ، وتقــــوم هــــذه المســــئولية علــــى أســــاس المحافظــــة علــــى 
خصوصية أسرار العميل من جهة ، وتعزيز للثقة في أصحاب المهن الحرة ، والأصل أن كـل مـا يعهـد بـه 

لمهني ، ولكن صـوناً لمصـالح العميـل ، العميل إلى محاميه ، واجب الحفظ ليس فقط على أساس الالتزام ا
 حتى ولو انتهت الخصومة أو حظي الموكل بحقه.

ولا يعـد الالتـزام بالحفــاظ علـى السـر المهنــي للمـنظم الســعودي مـن النظـام العــام ، إلا أن غالبيـة التشــريعات 
62Fالمقارنة ذهبت إلى اعتبار الالتزام بالسـر المهنـي مـن النظـام العـام (

أن السـماح بإفشـاء ) ، تأسيسـاً علـى 62
(الأسرار يشكل خطراً اجتماعياً عاماً مستقلاً عن النتائج التي قد يحدثها للشخص صاحب السر 

63F

63(. 
ولقـــد إعتـــد القضـــاء المقـــارن علـــى رأســـه القضـــاء الفرنســـي علـــى حـــق المحـــامي بالصـــمت وكتمـــان الأســـرار 

ة علـى السـر المهنـي ، وهـو واجـب عـام المهنية ولم يلـزم المحـامي بالشـهادة تأسيسـاً علـى الالتـزام بالمحافظـ
(ومطلق 

64F

64(. 
(ق.م.م.  208وقد أكدت محكمـة الـنقض المصـرية التـي أقـرت الالتـزام بالمـادة 

65F

بحظـر تكليـف المحـامي  )65
من جانب الخصوم بأداء الشهادة في نزاع أوكِل أو أُسْتُشير فيه إلا أنه لـم يمنعـه بطريـق اللـزوم مـن أدائهـا 

 منه موكله ذلك.فله أن يؤديها متى طلب 

                                                 
 .90م)،ص 1993(القضاء في المملكة العربية السعودية، منشأة المعارف، الإسكندرية أصول المرافعات الشرعية وعلم نبيل إسماعيل  عمر 61
 23م ص1993) د. محمد عبد الظاهر حسين ، المسئولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، القاهرة ، دار النهضة العربية 62(
 Fau.Leيعاقب عليها بالسجن ، وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي  اعتبرت بعض التشريعات المقارنة أن جريمة إفشاء الأسرار المهنية جريمة  )63(

. secret profesionel et l'avocate, tese , toufouse  وهو ما أخذ به القضاء المصري والفرنسي ، فقضت محكمة الإستئناف المختلطة أن
لحة العامة ، فلا يملك المحامي إعفاء محاميه من هذا مهنة المحامي قد وضعت لإعتبارات تتعلق بالنظام العام والمص P.10/1912,حرمة سر 

 113، ص  4،  8س1، المحاماة  1924ديسمبر  162محكمة الاستئناف المختلطة  -الالتزام والإذن له بالإفشاء  
 Fau.Leالمشرع الفرنسي اعتبرت بعض التشريعات المقارنة أن جريمة إفشاء الأسرار المهنية جريمة يعاقب عليها بالسجن ، وهو ما أخذ به   )64(

. secret profesionel et l'avocate, tese , toufouse  وهو ما أخذ به القضاء المصري والفرنسي ، فقضت محكمة الإستئناف المختلطة أن
محاميه من هذا مهنة المحامي قد وضعت لإعتبارات تتعلق بالنظام العام والمصلحة العامة ، فلا يملك المحامي إعفاء  P.10/1912,حرمة سر 

 113، ص  4،  8س1، المحاماة  1924ديسمبر  162محكمة الاستئناف المختلطة  -الالتزام والإذن له بالإفشاء  
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 -واستناداً إلى ما تقدم فإنه يمكن استنتاج ما يلي:
 أن الالتزام بالسر المهني هو من النظام العام. -1
عدم جواز إعفاء الموكـل مـن الالتـزام بالسـر المهنـي، عـدم جـواز إلـزام المحـامي بـأداء الشـهادة  -2

 به أمام القضاء.

بعـــض المعلومـــات التـــي بـــاح بهـــا الموكـــل إلـــى  ولكـــن إذا اقتضـــت ضـــرورات الـــدفاع عـــن الموكـــل اســـتخدام
المحــامي وبــالرغم مــن أن المحــامي هــو الــذي يــدير الــدعوى بحريــة واســتقلال ، إلا أنــه لا يمكــن البــوح بــأي 
ســر مــا لــم يحصــل علــى موافقــة صــاحب الســر ، وفــي حالــة رفــض الموكــل لإفشــاء المحــامي لمعلومــات قــد 

الســر واســتخدامه فــي الــدفاع عــن مصــالح موكلــه ، وذلــك  صــرح لــه بهــا ، فــلا يحــق للمحــامي عندئــذ إذاعــة
لسببين ، أن السر المهني يتعلق بالنظام العام ، أن المشرع قد فرض عقوبـة فـي حـال مخالفـة ذلـك الالتـزام 

 ق.ع.م فضلاً عن مسئوليته المدنية . 310ق.ع.ف .م  378سواء في المواد 
 -هني لا يتعلق بالنظام العام للأسباب الآتية:ولقد أخذ المنظم السعودي بأن الالتزام بالسر الم

ـــالغرم مـــن التأكيـــد علـــى التـــزام  -1 عـــدم الـــنصَّ  علـــى عقوبـــة تعزيريـــة لإفشـــاء الأســـرار المهنيـــة ب
 المحامي لذلك .

عدم الـنصَّ  فـي نظـام المحامـاة علـى حـق المحـامي فـي الامتنـاع علـى أداء الشـهادة إذا تعلـق  -2
 بسر من أسرار المهنة.

66Fمحامين بأداء قسم يلزمهم بالمحافظة على أسرار المهنة ضمن قسم المهنة (عدم إلزام ال -3

66.( 

نخلــص ممــا تقــدم أن الالتــزام بســر المهنــة لا يعــد فــي التشــريع الســعودي مــن النظــام العــام ، لا إلــزام علــى 
أن  المحــامي بالامتنــاع عــن الإدلاء بشــهادته إذا تعلــق الأمــر بســر يتعلــق بعميــل أوكلــه بالــدفاع عنــه ، كمــا

قسم المهنة لا يتضمن النصَّ  على المحافظة على سر المهنة سـوى مـا نـصَّ  عليـه المـنظم السـعودي فـي 
 ق.م.ش. 23نظام المحاماة السعودي م 

 أركان جريمة إفشاء الأسرار المهنية. 
سـراً ، إن الالتزام بالسر المهني يشمل جميع المعلومات والوقائع التي تلقاهـا المحـامي مـن العميـل بوصـفها 

أو تلــــك التــــي اكتشــــفها أو علمهــــا عــــن طريــــق عملــــه مــــن خــــلال مطالعتــــه لملفــــات الــــدعوى أو وثائقهــــا أو 

                                                                                                                                                        
 Fau.Leاعتبرت بعض التشريعات المقارنة أن جريمة إفشاء الأسرار المهنية جريمة يعاقب عليها بالسجن ، وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي   )65(

. secret profesionel et l'avocate, tese , toufouse  وهو ما أخذ به القضاء المصري والفرنسي ، فقضت محكمة الإستئناف المختلطة أن
مهنة المحامي قد وضعت لإعتبارات تتعلق بالنظام العام والمصلحة العامة ، فلا يملك المحامي إعفاء محاميه من هذا  P.10/1912,حرمة سر 

 113، ص  4،  8س1، المحاماة  1924ديسمبر  162محكمة الاستئناف المختلطة  -فشاء  الالتزام والإذن له بالإ
 519ص  1987رسالة دكتوراه جامعة القاهرة  –د. عقل يوسف مصطفى الحصانات القانونية في المسائل الجنائية 

نوفمبر 9 يجوز تكليف بأدائها في نزاع ، نقض مصري ق المرافعات المصري القديم التي تجيز الامتناع عن أداء الشهادة وأنه لا 208نص المادة 
 157، رقم   16ق ، المحاماة لسنة  31لسنة  21، الطعن رقم  1965

 
 .146هـ ص 1426النشر العلمي والمطابع  –نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية  –) د. عبد الرازق شيخ نجيب 66(

Fau . le . secret , op.cit . p56. 
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مســتنداتها أو غيرهــا مــن الوســائل ، فكــل معلومــة أو واقعــة عهــدت إلــى المحــامي بصــفته محاميــاً ، وأثنــاء 
يعتها يكـون النظـام قـد وسـع مباشرته عمله في مهنة المحاماة ، وتبين المنظم السعودي لنظرية الأسرار بطب

من نطاق السر المهني معتبراً أن الوثائق والمستندات والمراسلات التي تجري بين المحـامي وموكلـه تشـكل 
67Fأسراراً مهنية يجب المحافظة عليها

67. 

 -العنصر المادي:
المشـرع ، ق.م.ش علـى الالتـزام بالسـرية إلا أن  23أكد المنظم السـعودي فـي نـصَّ وص نظـام المحامـاة م 

الســعودي لــم يضــع عقوبــة تعزيريــة لــذلك ، وهــو مـــا نتأمــل الــنصَّ  عليــه فيمــا يــتم مــن مراجعتــه للأنظمـــة 
 السعودية .

بأنــه "لايجــوز للمحقــق أن يضــبط لــدي  84كمــا نجــد أن نظــام الإجــراءات الجنائيــة الســعودي نــصَّ  فــي م 
المهمـــة التــــي عهـــد إليــــه بهــــا ولا  ءلأداوكيـــل المــــتهم أو محاميـــه ، الأوراق والمســــتندات التـــي ســــلمها إليــــه 

المراســلات المتبادلــة بينهمــا فــي القضــية" كمــا تضــمن القــرارات المرســلة إلــى رجــال القضــاء ، رفــض عــرض 
هذه المراسلات للنقـاش أمـام القضـاء ، وشـمل ذلـك أيضـاً المراسـلات الشـفوية أو حتـى الاتصـالات الهاتفيـة 

(والبرقيــة 
68F

ــ )68 ث بخصــوص أيــة تســوية وديــة ، فقــد أوجــب القضــاء الفرنســي وشــمل ذلــك مايــدور مــن أحادي
علــى المحــامي الاحتفــاظ بســرية مــاجرى مــن نقــاش ومفاوضــات لإنهــاء النــزاع وديــاً فــلا يجــوز إنشــاؤها أمــام 

 القضاء ، ولكن يمكن أن يتم إثبات الصلح بأي طريقة .
ديــد ذلــك ســنعرض لتحديــد ويتحقــق العنصــر المــادي بفعــل إفشــاء الســر المعهــود بــه إلــى محــامي مــا ولتح

 -مضمون السر :
69Fالسر لغة هو كل ما يكتمه الإنسان في نفسه أو "هـو الـذي يكـتم"(

) وقـد عرفـه الفقـه الإيطـالي بأنـه صـفة 69
تخلع على موقف أو مركز أو خبر أو عمل ، مما يؤدي إلى وجـود رابطـة تتصـل بهـذا الموقـف أو المركـز 

النســبة لمـن يقــع عليـه الالتــزام بعـدم إنشــاؤه ، كمـا عرفتــه محكمــة أو الخبـر بالنســبة لمـن لــه حـق العلــم بـه وب
النقض الإيطالية في حكـم صـادر لهـا "بأنـه كـل خبـر يجـب أن يطـل فـي طـي الكتمـان عـن كـل الأشـخاص 
الذين تحتم الظروف وقوفهم على هذه السرية كما تقتضي أن يتم العمل الذي يحيطه المشـرع بالكتمـان فـي 

70Fكل شخص ليس طرفاً فيه" غير علانية بعيداً عن

70. 
كمــا عرفــه الفقــه الفرنســي بأنــه "كــل مــا يضــر إفشــاؤه بســمعة مودعــه أو كرامتــه ، بــل كــل مايضــر إفشــاؤه 

71Fبالسمعة والكرامة عموماً"

71 )2.( 
                                                 

 365ص  1964رسالة دكتوراة  –د.ن  –الحماية الجنائية للخصومة   -د. جمال الدين العطيفي  )(67
 146ص  1963 1ع  –المجلة الجنائية القومية  –مراقبة المكالمات التليفونية  –) د. أحمد فتحي سرور 68(
  

 .294مرجع سابق ص  –مختار الصحاح  .328ص  –مرجع سابق  –)المنجد في علم اللغة (69
 . 31ص 1974المقدم إلى المؤتمر الثاني عشر لإتحاد المحامين العرب بغداد  –سر المهنة  –عن دالوز الهجائي في بحثه  –كمال أبو العيد   )70(

 365ص  1964رسالة دكتوراة  –د.ن  –الحماية الجنائية للخصومة   -د. جمال الدين العطيفي  )(71
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) بأنــه كــل واقعــة يقــدر الــرأي العــام أن إبقــاء العلــم بهــا فــي نطــاق 3كمــا يعرفــه جانــب مــن الفقــه المصــري (
يانة المكانة الإجتماعية لمن تنسب إليه هذه الواقعـة ، ومعنـى ذلـك أن الضـابط فـي محدود أمر يقتضيه ص

تكييــف الواقعــة هــو ضــابط موضــوعي وقــد تنبــع مــن طبيعــة الشــئ نفســه فيســتخلص مــن طبيعــة الموقــف أو 
72Fالخبر كما يستخلص من المصلحة التي تستوجب هذه السرية

72. 
 -لأسرار من جانب المحامي:نطاق السر المهني الذي تتحقق به واقعة إنشاء ا

 / إنشاء اسرار الإستشارات أو المرافعات.1
 / إنشاء أسرار المفاوضات أو التحكيم.2
 / إنشاء أسرار التحقيق3

 -الإستشارة والمرافعة : -1
ونعنـي بـأن التــزام المحـامي سـرية جميــع مايصـل إلــى علمـه مـن موكلــه أو سـبب تأديـه عملــه المتصـل بــه ، 

(مــن ذلــك شــيئاً إلا بموافقــة موكلــه ولايجــوز لــه أم يــربح 
73F

وبنــاء علــى مــا تقــدم وبــرتبط بــه عــدم اســتطاعة  )73
المحامي الترافع ضد عميله السابق إذا كانت القضية التي وكل فيها ذات علاقة بهذه التـي استشـاره فيهـا ، 

ليـه الترافـع فـي كما أن المحامي الذي تلقى أسراراً سواء كانت أوراقاً أو معلومات قد تتصـل بعميلـه يمتنـع ع
74Fأية قضية تؤثر فيها هذه الأسرار أو المعلومات

74. 
ق.م.م والتــي نصــت علــى أنــه "علــى المحــامي أن يمتنــع عــن  80وهــو مــا تناولتــه الأنظمــة المقارنــة فــي م 

إبداء أي مساعدة ولو من قبـل المشـورة لخصـم موكلـه فـي النـزاع ذاتـه أو نـزاع متـربط بـه إذا كـان قـد أبـدى 
ســـبقت لـــه وكالـــة عـــن فيـــه ثـــم تنحـــى عـــن وكالتـــه وبصـــفة عامـــة لا يجـــوز للمحـــامي أن ينمثـــل  رأيـــاً لهـــم أو

 مصالح متعارضة ...".
ن.م.ش ويبقـى  15قد تضمن نظام المحاماه نصاً يتضمن عدم تعارض المصـالح بـين الموكـل ومحاميـه م 

ن لــه بالإفشــاء أو طلــب التـزام المحــامي بالســر قائمــاً ، ولــو أذاعــه صــاحبه إلا إذا كــان صــاحب الســر قــد أذ
منه الشهادة عما أفضى لـه بـه فالمحـامي ملـزم بالمحافظـة علـى أسـرار موكلـه فـي كـل واقعـة يكـون للموكـل 

(فيها مصلحة أدبية أو مادية في عدم إفشائها 
75F

75(  . 
 

                                                 
 406ص  -م  1959القسم الخاص  –د. محمد نجيب حسني قانون العقوبات  )(72

)73(
 378م القاهرة ص 1969رسالة دكتوراة  –استجواب المتهم  –محمد سامي النبراوي د.   
هــ) 1423(، نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية، دراسة تحليلية مقارنة، النشر العلمي والمطابع في جامعـة الملـك سـعودعبد الرزاق   نجيب (74)

 .87ص
حيدر حصانة القاضي  ، أ ، نصرت 113ص  74بند  م مجلة المحاماة السنة الثانية16/12/1924الإستئناف المختلطة في  لمحكمة محك )75(

 66م ، ص 1968مجلة الحق إتحاد المحامين العرب سنة  –وحصانة المحامي 
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 -الصلح والتحكيم : -1
اء محاولتــه أمــا لا يقتصــر لتــزام المحــامي فــي محافظتــه علــى أســرار موكلــه فقــط ، فقــد يعــرض للمحامــاة أثنــ

لصــلح أو التحكــيم إلــى التفــاوض مــع خصــم موكلــه ، ويتحــدث معــه فــي محاولــة للتوفيــق بينهــا حينهــا قــد 
 يعرض عليه أسرار يمتنع عليه إفشائها حتى ولو كان قد تلقاها من خصم عميله.

(وقــد اقــر القضــاء المقــارن ذلــك فــي حكــم صــدر مــن المحكمــة المختلطــة فــي الإســكندرية جــاء فيــه 
76F

أن  )76
الإلتزام بالسـر المهنـي واجـب علـى المحـامي لـيس فقـط مـا يعهـد بـه إليـه عميلـه ، ولكـن أيضـاً لكـل شـخص 

 آخر عهد إليه بمعلومات ولو كان خصماً لموكله.

 -أسرار التحقيق : -2
بصدور نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، حقق المنظم السعودي إنجازاً هاماً فيما يخـص حـق المحـامي 

إجــراءات التحقيــق والإطــلاع علــى ملفاتــه وقــد تــولى نظــام الإجــراءات الجزائيــة ونظــام المحامــاة فــي حضــور 
77Fالسعودي هذا التنظيم

77. 
مـن  1مـايلي "علـى المحـاكم وديـوان المظـالم واللجـان الشـار إليهـا فـي م 19فجاء نظام المحامـاة فـي المـادة 

امي التسـهيلات التـي يقتضـيها القيـام بواجبـه ، هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيـق أن تقـدم للمحـ
 رفض طلباته دون مسوغ مشروع". زوأن تمكنه من الإطلاع على الأوراق وحضور التحقيق ، ولا يجو 

أمــا نظــام الإجــراءات الجزائيــة فقــد ضــمن نصوصــه فــي حــق المحــامي فــي الإطــلاع وبالتــالي معرفــة خبايــا 
"للمــتهم حــق الاســتعانة بوكيــل  64ونصــت فــي المــادة  119،  116،  70،  69،  64الــدعوى فــي المــواد 

أو محام لحضور التحقيق ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم وفقـاً لمـا هـو منصـوص 
 عليه في هذا النظام  ... ".

"للمتهم والمجني عليه بالحق الخـاص ووكيـل كـل مـنهم أو محاميـه أن يحضـروا جميـع  69وجاء في المادة 
جــراءات التحقيــق ، وللمحقــق أن يجــري التحقيــق فــي غيبــة المــذكورين أو بعضــهم متــى رأى ضــرورة ذلــك إ

 لإظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة تبيح لهم الإطلاع على التحقيق ".
علــى أن "لــيس للمحقــق أن يعــزل المــتهم هــم وكيلــه أو محاميــه الحاضــر معــه  70ونــص المــنظم فــي المــادة 

ء التحقيـق ، ولـيس للوكيـل أو المحـامي التـدخل فـي التحقيـق إلا بـإذن مـن المحقـق ، ولـه فـي جميـع في أثنا
 الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية ".

                                                 
 م 1924يونيو  14حكم المحكمة الإبتدائية المختلطة بتاريخ  )76(

بالســـــــر المهـــــــني أو الـــــــوظيفي، الإســـــــكندرية، دار الفكـــــــر  بـــــــالالتزاممـــــــدى المســـــــؤولية المدنيـــــــة عـــــــن الإخـــــــلال  ، بيـــــــبح عـــــــادل جبـــــــري محمـــــــد)(77
 .70م)ص2003(الجامعي
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فـه ، ويكـون على "يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو توقي 116وتنص المادة 
 له حق الإتصال بمن يراه لإبلاغه ، ويكون لك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي ".

"للمحقــق فــي جميــع الأحــوال أن يــأمر بعــدم إتصــال المــتهم بغيــره مــن المســجونين أو  119ونصــت المــادة 
دون إخـلال  –الموقوفين ، وألا يزوروه أحد لمدة لاتزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيـق ذلـك 

(بحق المتهم في الإتصال بوكيله أو محاميه 
78F

78( ." 
وهـو مـا سـار عليـه قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصـري فـي الفقـرة الأولـى مـن مادتـه السـابعة والسـبعين "أن 

مــن  78كــل إجــراءات التحقيــق حضــورية بالنســبة للمــتهم والمــدافع عنــه وبقيــة الخصــوم ، كمــا تطلــب المــادة 
(جوب إخطارهم باليوم الذي تباشر فيه إجراءات التحقيق نفس القانون و 

79F

79( . " 
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المصـــري التـــي تـــنص علـــى اعتبـــار إجـــراءات   75ومـــا نـــص عليـــه فـــي م 

النحقيــق والنتــائج التــي تســفر عنهــا مــن الأســرار ، وألزمــت قضــاء التحقيــق والنيابــة العامــة ومســاعديهم مــن 
مــن يتصــلون بــالتحقيق ويحضــرونه بســبب وظــائفهم بعــدم إفشــائها وإلا عوقبــوا طبقــاً كتــاب وخبــراء وغيــرهم م

 ق.ع.م. 310لما تقضي به المادة 
ولا شك أن ذلك يشمل المحامي سواءاً كان محامياً عـن المـتهم أو عـن المـدعي بـالحق المـدني فهـو يتصـل 

م بالنسبة لعلاقته بموكله ، ولكنه يقوم بالتحقيق ويحضره بحكم وظيفته ، لأن إلتزام المحامي بالكتمان لايقو 
بالنسبة لعلاقة المحامي بالغير ، فـلا يجـوز للمحـامي فـي غيـر مـا تقتضـيه مصـلحة الـدفاع أن يـذيع أسـرار 

(التحقيق التي علم بها بحكم مهنته 
80F

80( . 

 -:/ الركن المعنوي 2 -3
إرادة ، لا أن يكــون مــا وتتمثــل مضــمون هــذا الــركن فــي أن يكــون إفشــاء المحــامي لســر المهنــة عــن علــم و 

أذاعه المحامي عبارة عـن معلومـات عامـة ، ونعنـي بـذلك كـل  أمـر سـري فـي عـرف النـاس أو فـي اعتبـار 

                                                 
 88هـ ، ص1422جامعة الملك سعود  –نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية  –د. عبد الرازق شيخ نجيب  )78(

ســــــلامي والنظـــــام الســـــعودي ودورهـــــا في تحقيـــــق العدالـــــة، رســــــالة ماجســـــتير، جامعـــــة نـــــايف العربيـــــة للعلــــــوم المحامـــــاة في الفقـــــه الإ  قعبـــــد االله المطلـــــ
 .34هـ)،ص1424(الأمنية

 .60م)،ص1992(الوكالة بالخصومة، المركز القانوني للمحامي في الدعوى وسلطاته، القاهرة، دار النهضة العربية  هندي أحمد
 
فإنه يجوز للمحقق إسـتثناء أن يجـري التحقيـق في غيبـة الخصـوم إذا رأى أن ذلـك ضـرورياً  77/2إنه ومع ذلك وفقاً للمادة ف )79(

لإظهار الحقيقة ولكن هذه الضرورة لا تجيـز للمحقـق الفصـل بـين المـتهم ومحاميـه ، فهـي تجيـز فقـط إبعـاد المـتهم ويلتـزم المحقـق بمجـرد 
 التحقيق.إنتهاء حالة الضرورة أن يبيح للمتهم ومحاميه الإطلاع على 

  444م ص 1964القاهرة  –رسالة دكتوراة -الحماية الجنائية للخصوم من تأثير النشر – د. جمال العطيفي )80(
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قائله ، ولا يشترط فيه الإئتمان ... بل مجرد الإفاضة به وبكونهـا حاصـلة لـذي حرفـة أو وظيفـة مـن شـأنها 
(حمل الناس على الإفاضة بأسراره لصاحبها كان في العقاب 

81F

81( . 
ويؤخذ الأمر في حالة قيام المحـامي بغيـر قصـد وعـن طريـق الخطـا بـالتعرض لمعلومـة فـي نطاقـه الشـائعة 

 ليننقلها من نطاق الشك إلى نطاق اليقين .
 -ولقد اتجه الفقه والقضاء في ذلك إلى إتجاهان :

 -الإتجاه الأول :
 -الواقعة المعروفة لا تصلح لأن تكون سراً:

التــي تــم إشــاعتها لاتصــلح لأن تكــون ســراً فاتجــه بعــض الفقــه إلــى اســتبعاد بعــض الوقــائع  إذا كانــت الواقعــة
المعروفة من دائرة الوقائع الصالحة لأن تكون سراً ، وهي التي لها صـفة العموميـة بطبيعتهـا غيـر صـالحة 

(لأن تكــون ســراً 
82F

(وهــو مــا إنحــازت إليــه محكمــة الــنقض الفرنســية  )82
83F

ــ )83 ع أن أحــد ومثالهــا أن يعلــم الجمي
الأفراد تـم توقيفـه بسـبب ديـن وقـام المحـامي عنـد سـؤاله عـن نفـس الشـخص ، فأفـاد بـأن الشـخص المسـئول 

 عنه (الموكل) موقوف دون التعرض لسبب التوقيف .

 الإتجاه الثاني :
يـرى الإتجـاه الغالـب فـي الفقـه أن الواقعـة المعروفـة حتـى -الواقعة المعروفـة تصـلح لأن تكـون سـراً:

ســبيل الإشــاعة ، لأن النتيجــة المترتبــة علــى إفشــاء ســر معــين أو مجــرد تأكيــد معلومــة إلــى أن  ولــو علــى
(تصبح من مجرد شائعة إلى واقعة محددة ومعاقب عليها ويخضع الأمر لقاضي الموضوع 

84F

84( . 

 المبحث الثاني : جريمة خيانة الأمانة
(حقوقـــه وأن يعمـــل بإســـم موكلـــه عنـــدما يـــولي العميـــل المحـــامي ثقتـــه فإنـــه يأتمنـــه مـــن أجـــل إقتضـــاء 

85F

85( 
ولصالحه وعليه أن يستبعد رأيـه الشخصـي ، وحتـى فـي حالـة اعتـراف المـتهم فإنـه علـى المحـامي أن يلتـزم 

                                                 
الحمايــة الجنائيــة لالتــزام  –، د. محمــود صــالح العــادلي  143ص  –مرجــع ســابق  –أحمــد فتحــي زغلــول مجلــة المحامــاة  -أ )81(

 66الاسكندرية ص –دار الفكر الجامعي  –مقارنة المحامي بالمحافظة على اسرار موكليه دراسة 
)82( Larguir-Anne Marie: certificate medicaux et secrit professionnel , the'se , Lyon, Dalloz, 1963, 

P.77 ets 
)83( PEYTel Adrien: Le secret medical 1935,P.64 Cam 19de'c , 1885. S, 1886 – 

1 - 83 
حقوق المحامي وواجباته في النظام الموحد للمحاماة في مجلس التعاون لدول الخليج مقارنة بنظام المحاماة السعودي، رسالة  ديمحمد بن علي المسر )84(

 .65م)،ص1426(ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
 
)85(

جهده وعنايته ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن "بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية  63نصت المادة   

 متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية".
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بمبـــادئ الـــدفاع وأن يبـــرر الظـــروف التـــي دفعـــت بـــه إلـــى ارتكـــاب الجـــرم المنظـــور أو أن يطلـــب الرأفـــة مـــن 
 المحكمة ...

مــن جانــب وكيلــه أو المحــامي ، ويعــرف الفقــه خيانــة الأمانــة بأنهــا  وقــد يتعــرض العميــل إلــى خيانــة الأمانــة
("إنتهاك شخص حق ملكية شخص آخر عن طريق خيانة الثقة التـي أودعـت فيـه 

86F

" وذهـب اتجـاه آخـر  )86
في الفقه بأنها "إخلال شخص بالثقة التي أودعت فيه من خلال إنتهاك حق شخص آخر سـواء بالتبديـد أو 

(حافظة على ما يخصه" الإستيلاء أو عدم الم
87F

87( . 
وقد تناول الفقـه الإسـلامي لمفهـوم خيانـة الأمانـة بأنهـا "جحـد الثقـة أو الإسـتيلاء علـى الشـئ المـؤتمن عليـه 

(والتواطؤ والذهاب به 
88F

" ، وفي اجتهاد آخر للعلمـاء بأنهـا "حـبس مـال لـيس عليـه بينـة ومنعـه وعـدم رده  )88
(هذا المال" لأصحابه وجحده ومخاصمتهم للإستيلاء على 

89F

89( . 
ونرى أن الحقوق والمصالح وأن كانت في بعض الأحايين قد تكون حقوقاً معنوية ، إلا ان ذلـك لايمنـع أن 
تقوم تلك المصالح والحقوق إلى حقوق ماليـة وأن تعلـق أمـر غثباتهـا فـي أوراق أو مسـتندات تقـدم للمحـامي 

 بغرض إقتضاء الحق على سبيل الأمانة . أو الموكل غليه بإجراءات الخصومة ، مادام قد سلم إليه

 أركان جريمة خيانة الأمانة
من المعلوم أن المحامي في سبيل مباشرته للدعوى أو للوكيل بالخصومة إقتضاء حقوق الموكل ، يستعين 
في سبيل ذلك بمستندات أو صكوك ثبـوت الحـق ، وهـي لا تمثـل قيمـة معنويـة تقتصـر فقـط علـى مـا كتـب 

مــا تمثــل إثباتــاً لقــيم ماليــة وغالبــاً مــا يــتم ذلــك إمــا بوجــود عقــد مــن عقــود المحامــاة أو يــتم بهــا مــن مــواد وإن
تســليمه علــى ســبيل الأمانــة ويلجــأ بعــض المحــامين بعــد القيــام بواجبــه إلــى حيــازة ، ويتــولى حرمــان صــاحبه 

ه  مــن منــه ، والمحــامي بصــفة عامــة يعــد مؤتمنــاً مــن قبــل موكلــه بصــفة خاصــة أو عــن كــل مــا أودع لديــ
ـــى المحـــامي المحافظـــة عليهـــا أو  ـــات ، والتـــي ينبغـــي عل ـــك مـــن الأمان ـــر ذل أوراق أو أمـــوال أو أســـرار وغي

 الاعتناء بها عناية خاصة.
(وقــد أكــد ذلــك قــوانين المحامــاة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

90F

، ونصــت فــي مــدوناتها بالمحافظــة  )90
عليه عدم جواز التعامل في حقوق الوكيل أو التصرف على أخلاق المهنة ولعل أهم من أهم ما تم التأكيد 

                                                 
)86(

 1/483السجستاني ، سليمان بن الأشعث أبو داؤود السنن  

)87(
 317م ص 1943بات في جرائم  الأموال . مطبعة الإعتماد شرح العقو –القللي ، محمود مصطفى   

)88(
 .9م ص 1998المنشاوي عبد المحمود ، جرائم خيانة الأمانة والتبديد ، الإسكندرية دار الفكر العربي  

)89(
 الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرأن ، دمشق. 

المسؤولية المدنية للمحامي تجاه  ،محمد عبد الظاهر  حسين ،206م ص 2010جامعة نايف  –لمحامي المسئولية الجنائية ل –أ . بدر العنزي  )90(
 .55صم)1993(العميل، دار النهضة العربية القاهرة
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فيهـــا ، وفـــي مخالفـــة المحـــامي لهـــذا الواجـــب يعـــد خرقـــاً لأخلاقيـــات المهنـــة بمـــا يعرضـــه للجـــزاء التـــأديبي ، 
 الجزائي.

وقد ألزمت الأنظمة المقارنة المحـامين بوجـوب أن يعيـد لموكلـه الأوراق والمسـتندات المتعلقـة بالـدعوى عنـد 
فعندما يستولى المحامي على الأوراق والوثائق التـي تسـلمها فإنـه يرتكـب جريمـة خيانـة الأمانـة ،  انتهائها ،

 إن توافرت أركان هذه الجريمة.
ن.م.س أن يلتـــزم المحـــامي "أن يـــرد لموكلـــه ســـند التوكيـــل والمســـتندات  22وقـــد نـــص النظـــام الســـعودي م 

على العقوبات التأديبية التي تلحـق  35نص المادة والأوراق الأصلية وقد نص قانون المحاماة الكويتي في 
المحامي الذي يخل بأصول وشرف المهنـة ، ومـن قبـل هـذا الإخـلال " ... عـدم تسـديد الرسـوم التـي دفعهـا 
الموكل و عدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل ، وعدم المحافظـة علـى أصـول المسـتندات 

 مستندات دون مسوغ قانون ..."والامتناع عن رد الأوراق وال
أن "المحـامي مسـئول قبـل موكلـه عـن أداء مـا عهـد إليـه  22وأكد قانون المحاماة الكويتي أيضـاً فـي المـادة 

 طبقاً لأحكام القانون ، وشروط التوكيل ".
التي جاء فيهـا المحـامي مسـئول قبـل موكلـه  51ونص قانون المحاماة القطري على هذا الواجب في المادة 

ن أداء ما عهد به إليه طبقاً لأحكام القانون ، وشروط التوكيل ، وعليه أن يحافظ علـى سـرية المعلومـات ع
التــي يفضــي بهــا إليــه موكلــه ، وعلــى المســتندات والأوراق التــي تســلمها منــه ، وأن يــؤدي للموكــل الأمــوال 

 التي قبضها لحسابه وكذلك المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منه.
لكــي تقــع المســئولية الجنائيــة علــى المحــامي فلابــد أن يكــون المنقــول المتمثــل فــي المســتندات أو الأوراق أو 

، أو الـــرهن أو العاريـــة أو الوكالـــة ، وعقـــود  ةخلافـــه قـــد ســـلم إلـــى المحـــامي علـــى ســـبيل الوديعـــة أو الإجـــار 
مي وكــيلاً عــن الخصــم وبالتــالي المحامــاة جميعــاً فــي أغلبهــا عقــود وكالــة بالخصــومة وبالتــالي يعتبــر المحــا

تنطبق أحكام مواد خيانة الأمانة على فعل  المحامي بتغيير صفة الحيـازة وتحويلهـا مـن حيـازة ناقصـة إلـى 
(حيازة كاملة 

91F

91(. 
 

ـــانون الإمـــاراتي فـــي المـــادة  ـــة فـــي الأنظمـــة المقارنـــة ومنهـــا الق ق.ع.أ  404وقـــد تضـــمنت الأنظمـــة الجزائي
س أو بالغرامــة كــل مــن اخــتلس أو اســتعمل أو بــدد مبــالغ أو ســندات أو أي فنصــت علــى أنــه يعاقــب بــالحب

                                                 
"المحامي  26 إذ أكد قانون المحاماة البحريني المادة 26وقد سارت الأنظمة الصادرة من مجلس التعاون الخليجي ومنها قانون المحاماة البحريني  )91(

لحسابه وكذلك  اعهد به إليه طبقاً لأحكام القانون وشروط التوكيل ويتعين على المحامي أن يرد لموكله المبالغ التي حصله مسئول قبل موكله عن أداء ما
نه "من واجب المحامي عند انقضاء التي نصت على أ 36المستندات والأوراق الأصلية التي تسلمها منه ، كما نص قانون المحاماة الإماراتي في المادة 

 التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية"".
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مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الـرهن 
 أو عارية الاستعمال أو الوكالة.

 
تلس مالاً منقـولاً مملوكـاً لغيـره من قانون الجزاء الكويتي التي تنص على أنه "كل من أخ 217ونص المادة 

بنية امتلاكه يعد سارقاً ، يعد اختلاسا كل فعل يخرج بـه الفاعـل الشـئ مـن حيـازة غيـره دون رضـاءه ، ولـو 
(عن طريق غلط وقع فيه هذا لا غير ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى 

92F

92( ." 
جـــي جريمـــة خيانـــة الأمانـــة وشـــدد ولقـــد تنـــاول مشـــروع النظـــام الجزائـــي الموحـــد لـــدول مجلـــس التعـــاون الخلي

علـى أنـه "يعاقـب بـالحبس مـدة لا  506العقوبة فـي حـال كـون مرتكـب الجريمـة محاميـاً ، فـنص فـي المـادة 
تقـل عـن ثلاثـة أشـهر وبالغرامـة كـل مـن أؤتمـن علـى مـال منقـول مملـوك للغيـر أو عهـد بـه إليـه بأيـة كيفيـة 

تـــه أو لفائـــدة شـــخص آخـــر أو بـــدده أو أخفـــاه أو كانـــت أو ســـلم لأي غـــرض كـــان فســـتعمله لنفســـه أو لفائد
 تصرف به خلافاً للغرض الذي عهد به إليه."

العقوبة المقررة لهذه الجريمة فيحال ارتكاب المحامي لهذه الجريمة فنصت علـى  508شدد في نص المادة 
الأحـوال  فـي 506أنه "يعاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر مـن ارتكـب الجريمـة المقـررة فـي المـادة 

 -الآتية:
إذا ارتكبها حارس قضائي أو قيم أو وصي أم محام أو كاتب عدل ، أو وكيـل ، وذلـك أثنـاء تأديـة وظيفتـه 

 أو بسببها".

 

 -/ الشرط المفترض:1
ضمنت بعض دول مجلـس التعـاون الخليجـي الـنص علـى أن جريمـة خيانـة الأمانـة تقـع إذا ارتكبهـا حـارس 

م ولعل ما انتهجه المنظم في مجلس التعاون يرى تشديد العقوبـة فـي حالـة قضائي أو قيم أو وصي أو محا
ارتكابهــا ممــن هــم مصــدر للثقــة وتعزيــزاً للقــيم المهنيــة الواجــب توافرهــا فــيمن يوكــل إلــيهم التعامــل فــي حقــوق 

 المواطنين أو في أموالهم .
ناصــر التجــريم مــن تســليم بمــا يعنــي أن تــوافر صــفة المحــامي هــو شــرط لتشــديد العقوبــة مــع تكامــل بــاقي ع

 المحامي للمستندات بموجب عقد من عقود الأمانة .

                                                 
ق.ع.ق "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات ، وبالغرامة لا تزيد على عشرة آلاف  362القانون القطري في المادة رقم سار عليه  هو ما )92(

بدد مبالغ أو سندات أو أي مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه ن متى كان قد سلم إليه بناء على  ریال كل من اختلس أو
 عقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة.

س سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الوكالة ، كما وفي جميع الأحوال يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بمضي خم
 من قانون المحاماة القطري". 60نصت على ذلك المادة 
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 -/ الركن المادي :2
يتــوافر عنصــر التجــريم بكــل فعــل يــدل علــى أن المحــامي قــد حــول حيازتــه العارضــة إلــى حيــازة كاملــة علــى 

(غير إرادة صاحب الحق 
93F

جـددتها نصـوص  سواء أكان مالاً أو متقوماً بالمال ، ومن تلـك الأفعـال التـي )93
المواد الاختلاس والكتم والتبديد والاستعمال والإخفاء أو التصرف بالأمانة خلافاً للغرض التي عهد به إليـه 

(، ومن أبرز تلك الصور 
94F

كتم الشئ ومنـه أن ينكـر المحـامي وجـود المـال والمسـتندات أو الأشـياء التـي  )94
به الخـاص وهـو يعـد إنتقاصـاً مـن حيـازة مالكـه ولـم في حيازته من موكله ليتمكن من الإستيلاء عليها لحسـا

 يشترط المشرع إثبات ذلك بطريقة معينة ، وإنما يمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

 -التبديد :
 

هو كل فعل يخرج به الفاعل الشئ الذي أؤتمن عليـه مـن حيازتـه كلـه أو بعضـه كمـا لـو قـام باسـتهلاكه أو 
(هنه باعه أو وهبه أو قايض عليه أور 

95F

وهنا يتأكد عن موقـف المحـامي برغبتـه فـي تملـك الشـئ وحرمـان  )95
 مالكه منه بصفة نهائية ، سواء قام ببيعه أور رهنه أو استهلاك الشئ وقرر عدم إعادته إلى صاحبه.

 -القيام بأي تعدي:
 

كـل تصـرف وسع المشرع صور الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة ، وأفعال التعدي كثيرة ومتنوعة تشمل 
 يقوم به المحامي ضد مال موكله ، ومنها إتلاف الشئ ، إن كان ذلك وثائق أو مستندات أو خلافه .

وفيه يمتنع المحـامي عـن تسـليم المسـتندات أو الوثـائق التـي فـي حوزتـه ، والأصـل -الامتناع عن الرد :
، وفـق سـند الوكالـة الممنوحـة أن المحامي يرد كل ما تسلمه من أوراق أو وثائق ومستندات من موكله إليه 

 للمحامي .
 -: تبديد الأشياء

وتتحقق تلك الصورة عندما يقوم المحامي باستلام المال أو الأشياء أو المستندات فعلاً مـن موكلـه . ولكنـه 
يقوم بتبديلها بشئ آخر بنقل الملكيـة ، أو قـام باسـتعمال الشـئ المـؤتمن عليـه فـي غيـر الأمـر المتفـق عليـه 

 استعماله فعندئذ يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة .أو أساء 

                                                 
 ."401م ص 1982جامعة الكويت  –سالم ، عبد المهيمن بكر "الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي  )93(

 مرجع سابق" –اماة نجم ، محمد صبحي "مسئولية المحامي الجزائية في مال القضاء ومهنة المح )94(

)95(
 ."399مرجع سابق ص  –سالم ، عبد المهيمن بكر "الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي 
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كل ذلك مع اسـتثناء الحـالات التـي مـنح فيهـا القـانون المحـامي الحـق فـي حـبس الأوراق والمسـتندات ، وقـد 
فقد ضمنت غالبية التشريعات على حق المحامي في حـبس الأوراق والمسـتندات التـي تمـت حيازتـه ضـماناً 

(لأتعابه 
96F

96( . 
يكفــي تــوافر القصــد العــام وهــو العلــم والإرادة فــي علــم المحــامي أن مــايقوم بــه مــن فعــل -معنــوي :الــركن ال

يتحقق به فعل من أفعال الإختلاس أو الإستعمال أو التبديد . وأن لايقع المحامي تحت الإكـراه المـادي أو 
 المعنوي حال ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة.

 الخاتمة
 

اعــد وقــيم أخلاقيــة يلتــزم بهــا المحــامي كمــا تلتــزم بهــا الهيئــات التــي يتعامــل معهــا لمهنــة المحامــاة آداب وقو 
والتــي يتعــين عليهــا أن تعاملــه معاملــة حســنة قوامهــا الاحتــرام المتبــادل وقــد نــص نظــام المحامــاة الســعودي 

اع عـن أي على ذلك بقوله: ((على المحامي مزاولة المهنة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتن
(عمل يخـل بكرامتهـا واحتـرام القواعـد والتعليمـات الصـادرة فـي هـذا الشـأن))

97F

, وفـي قـانون تنظـيم المحامـاة )97
م تشترط المـادة الثانيـة أن يكـون المحـامي محمـود السـيرة, حسـن السـمعة 1962) سنة 42في الكويت رقم (

 رف.غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأسباب ماسة بالذمة أو الش
من قانون الإجراءات الجنائيـة وقـانون المرافعـات التجاريـة المصـري بـأن يلتـزم المحـامي  63وتقضي المادة 

بالدفاع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبـذل فـي ذلـك غايـة جهـده وعنايتـه, ولا يجـوز لـه النكـوص 
بسبب ظروفه أو ملابسات الـدعوى عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع 

 أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
ومن السمات الأخلاقية لهذه المهنة أن القانون المصري يوجب علـى المحـامي تقـديم المسـاعدات القضـائية 
لغيـــر القـــادرين ، وعليـــه أن يـــؤدي واجبـــه عمـــن ينـــوب للـــدفاع عـــنهم بـــنفس العنايـــة التـــي يبـــذلها إذا كـــان 

ـــــائع أو مـــــوكلاً  ـــــع عـــــن أداء الشـــــهادة عـــــن الوق ـــــى المحـــــامي أن يمتن ـــــة أن عل ـــــة الأخلاقي ،ومن آداب المهن
المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منـه ذلـك مـن أبلغهـا إليـه, إلا إذا كـان ذكرهـا لـه بقصـد 

 ارتكاب جناية أو جنحة .

 -أولا النتائج:
 ز الثقة بين الموكل والمحامى.إن تحديد إلتزامات أصحاب المهن الفنية يعز  .1

                                                 
)96(

 ."566ص مرجع سابق  –سالم ، عبد المهيمن بكر "الوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي 
 نظام المحاماة السعودي: المادة الحادية عشرة. )97(
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أن الحصــــانة الممنوحــــة للمحــــامى لتمكينــــه مــــن الــــدفاع عــــن موكليــــه بحريــــة وأن يعمــــل لمســــاعدة  .2
 القضاء.

تتنوع المسؤولية التى تقع على عاتق المحامى إما مدنية أو جزائية أو تأديبية ،ولكن الواقع العملى  .3
 تطبيقاتها نادرة.

تحديــد مســاءلة المحــامى الجنائيــة وهــو الإتجــاه الغالــب فــى  أن إســتخدام المعيــار الموضــوعى فــى .4
الفقه والقضاء ،ولايمكن قياسها بمعيار الرجل العادى ،وإنما وفقا للند من زملائـه فـى نفـس المجـال 

 أو التخصص.

لم يتناول المنظم السعودى لجريمة إفشاء أسرار المهنة،سوى فى إلتزام المحامى بعدم إفشاء أسـرار  .5
 لنص على تجريم معين.موكله دون ا

 أن الجرائم التي قد يرتكبها المحامى ويرتبط بعمله لايترتب عليها تشديد العقوبة. .6

 -ثانيا التوصيات:
ضــرورة أن يــنص المــنظم الســعودى علــى تجــريم إفشــاء الأســرار مــن جانــب المحــامى أو غيــره مــن  .1

 المهن التى تستوجب الحفاظ على مصلحة العميل.

ت على مرتكبى الجرائم المبنيـة علـى الثقـة كالطبيـب والمحـامى ،بإعتبـار أنهـم أن يتم تشديد العقوبا .2
 يؤدون رسالة سامية تستوجب عدم إخلالهم بالثقة والمحافظة على حقوق المواطنيين.

أن يتم النص على تجريم تضليل العدالة عن طريق الإعـلان إلـى أمـاكن وهميـة ،أو الوصـول إلـى  .3
 إثبات الحقوق بالتضليل.

رفــع القضــايا الوهميــة للحصــول علــى أحكــام لإبتــزاز الاشــخاص،أو الحصــول علــى أحكــام  تجــريم .4
 للإستيلاء على أموال الناس بالباطل.

وضـع ضــابط للمسـؤولية فــى حالـة تضــليل المحـامى لموكلــه بغـرض النفــع المـادى ،ولتحديــد معيــار  .5
 الجهد الذى يتعين عليه بذله.

 لأخلاقية التى يتعين على المحامى الإلتزام به.وضع ميثاق شرف مهنى لتحديد الإلتزامات ا .6
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